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خلاصة—هذا البحث يبحث في زيادة الثقة وصور ذلك، والأدلة على قبولها.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على زيادة الثقة وصور ذلك، والأدلة على قبولها.
II. موضوع المقالة 
صورة المسألة:

إذا روى جماعة من الرواة العدول والثقات حديثًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم انفرد أحدهم بزيادة في ذلك الحديث لم يذكرها غيره من الرواة، فهل تقبل هذه الزيادة، أو لا تقبل؟

وقبل ذكر مذاهب العلماء لا بد  أن نذكر لكم أن الزيادة نوعان: لفظية، ومعنوية.

أ- الزيادة اللفظية: هي الزيادة التي لا تؤثر في المعنى، ولا في الحكم الشرعي، ولأجل ذلك لم يهتم الأصوليون بها، بل اهتموا بالزيادة المعنوية.

مثال الزيادة اللفظية: ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد".

وقد أخرج البخاري في (صحيحه) نفس الحديث السابق لكن عن طريق الزهري عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

فالحديث الأول: "فقولوا: ربنا لك الحمد"، والحديث الثاني: "فقولوا: ربنا ولك الحمد" بزيادة "الواو"، وهذه زيادة لفظية.

ب- الزيادة المعنوية: هي الزيادة التي تؤثر في المعنى، والحكم الشرعي.

مثال الزيادة المعنوية:

هناك مثال يذكره الأصوليون كثيرًا، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- "إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا". والحديث أخرجه ابن ماجه في (سننه).

فإن الكثير ممن روى هذا الحديث لم يذكروا لفظة: "والسلعة قائمة"، وظاهرٌ أنها زيادة تفيد معنىً زائدًا.

أحوال الزيادة:

اعلموا أن انفراد الثقة بالزيادة له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون الزيادة معارضة لما رواه سائر الثقات.

والحكم في هذه الحالة أن تُرَدَّ الزيادة، والعلة في ذلك عدم ثبوتها عند باقي الرواة.

الحالة الثانية: أن تكون الزيادة ظاهرها التعارض مع رواية الثقات، ولكن يمكن الجمع بين هذه الزيادة وبين رواية الثقات.

ومثال ذلك حديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" فقد تفرد أبو مالك الأشجعي عن سائر رواته فقال: "وجعلت تربتها طهورًا". فهذا ظاهره التعارض، ويمكن الجمع بينهما بأن المراد من التربة: الأرض، وهي الصعيد، أو أن المراد بالأرض: التربة، والصحيح في هذه الحالة قبول هذه الزيادة.

الحالة الثالثة: هي أن تكون الزيادة لا تخالف ما رواه الثقات أصلًا، فالحكم في هذه الحالة: قبول تلك الزيادة مطلقًا؛ سواء كانت في اللفظ فقط؛ كزيادة "الواو" في: "ربنا ولك الحمد" أم في المعنى؛ نحو: "إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا". بزيادة: "والسلعة قائمة".
أدلة الجمهور على قبول زيادة الثقة.
يقول ابن قدامة -رحمه الله: "فصل: انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبولٌ، سواء كانت لفظًا أو معنًى"، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين.

وأدلة ذلك كما أوردها ابن قدامة في (روضته)؛ هي:

الدليل الأول: القياس على قبول الحديث التام؛ يقول ابن قدامة -رحمه الله: لأنه لو انفرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة.
الدليل الثاني: يقول ابن قدامة -رحمه الله: وغير ممتنعٍ أن ينفرد بحفظ الزيادة. ومعنى هذا: أن انفراد الراوي الثقة العدل بحفظ زيادة في الحديث على ما رواه الآخر غير ممتنع عقلًا ولا شرعًا، بل هو ممكن وواقع.

وقد يعترض معترض ويقول: كيف ينفرد بالجزء دون سائر رواة الحديث؟

هناك خمسة احتمالات ذكرها ابن قدامة -رحمه الله:

الاحتمال الأول: قد يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- حدث بالحديث مرتين، وزاد في إحداهما، وحضر الراوي المنفرد هذه الزيادة دون غيره، ولهذا يقول ابن قدامة -رحمه الله: إذ من المحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر ذلك في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما، ولم يحضر راوي الناقص.

الاحتمال الثاني: يُحتمل أن راوي الحديث الناقص دخل أثناء المجلس، أو خرج أثناء الحديث.

يقول ابن قدامة -رحمه الله: ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس. ومثال ذلك: ما أخرجه النسائي في (سننه): أن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فكانت نوبتي أن أرعاها، فروحتها بيتي، قال: فأدركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحدث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة". فقلت: ما أجود هذا! فإذا عمر بن الخطاب بين يديّ يقول: التي قبلها أجود؛ قال: "ما منكم من أحد يتوضأ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".

فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- معه زيادة لا توجد عند عقبة بن عامر، والسبب: هو دخول عقبة في أثناء المجلس.

الاحتمال الثالث: يقول ابن قدامة -رحمه الله: أو عرض له -يعني: الراوي الناقص؛ أعني: الذي روى حديثًا ناقصًا- أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء.

إذا عرض للراوي ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء فلا شك أنه سيترك جزءًا من الحديث حال إزعاجه، أو عدم إصغائه، وبالتالي تكون زيادة الثقة مقبولة.

الاحتمال الرابع: يقول ابن قدامة -رحمه الله: أو عرض له، ما أوجب قيامه قبل تمامه. فحينئذ يكون الذي بقي جالسًا في مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حاز زيادة، أو عرف زيادة تركها هذا الذي قام من مجلسه.

ومثال ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في (المسند): أن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعقلت ناقتي بالباب فأتى ناسٌ من أهل اليمن، فقالوا: يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال -صلى الله عليه وسلم: "كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء". قال عمران: ثم أتاني رجل، فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال: فانقطعت أطلبها -يعني: ترك مجلس النبي -عليه الصلاة والسلام- وخرج يطلب الناقة التي فقدها- قال: فإذا السراب ينقطع دونها، ما استطعت أن أعثر عليها. ثم قال: وايم الله، لوددت أنها ذهبت ولم أقم.

هذا الحديث فيه دلالة على أن الراوي قد يعرض له ما يوجب قيامه قبل تمام الحديث، وهذا ما حصل لعمران بن حصين.

الاحتمال الخامس: يقول ابن قدامة -رحمه الله: أو سمع الكل ونسي الزيادة. وهذا الاحتمال نص عليه القاضي أبو بكر الباقلاني. ومع تطرق هذه الاحتمالات لا يكون عدم نقل غيره لتلك الزيادة قادحًا في رواية ذلك الراوي لتلك الزيادة، فثبت المطلوب وهو وجوب تلك الزيادة.

الدليل الثالث -على قبول زيادة الثقة في الحديث: أن الراوي للحديث التام -وهو من أتى بالزيادة- قد وصف بالعدالة والثقة، وهو حال الرواية جزم بتلك الزيادة، ولم يوجد له مخالف، فهذا يغلب صدقه على كذبه، فلا يجوز حينئذ تكذيبه، ويجب قبول ما أتى به من الزيادة، وهو المطلوب.

يقول ابن قدامة: والراوي للتام عدلٌ جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه.

وما سبق كله هو فيما إذا جُهل هل الزيادة وردت في مجلس واحد أم في مجلسين؟

أما الحكم إذا عُلم أن السماع حصل في مجلس واحد فقد قال ابن قدامة -رحمه الله: فإن عُلم أن السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب: يُقدم قول الأكثرين وذوي الضبط.

الحكم إذا استوى الراويان في جميع الأمور:

فإن تساووا في الحفظ والضبط قُدِّم قول المثبت، وقال القاضي -أبو يعلى- إن تساووا فعلى روايتين.

والمعنى أنه إن تساوى راوي الحديث الناقص مع راوي الحديث التام، فقد اختلف العلماء في قبول تلك الزيادة التي أتى بها راوي الحديث التام على مذهبين:

المذهب الأول: تقديم قول المثبت لتلك الزيادة، أي: نأخذ بالزيادة ونعمل بها مطلقًا، وأدلة هذا المذهب هي نفس أدلة الجمهور الثلاثة التي سبق ذكرها.

المذهب الثاني: تقديم قول النافي لتلك الزيادة، أي: لا نأخذ بتلك الزيادة، ولا نعمل بها مطلقًا، وهذا المذهب أَوْمَأَ إليه الإمام أحمد، كما أشار إلى ذلك أبو يعلى في (العدة)، وأشار إليها أبو الخطاب في (التمهيد)، وذهب إليه بعض أهل الحديث.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة، وقد أجاب عنها العلماء، وليس هذا محل ذكرها؛ نظرًا لقوة المذهب الأول.

ولا بد  أن ننبه هنا إلى أن هناك مذاهب أخرى في المسألة، فقد قيل: إن كان غيره لا يغفل مثله عن مثل تلك الزيادة عادة لم تقبل روايته وإلا قبلت.

وقيل: إن كان غيره لا يغفل، أو كانت الدواعي لا تتوافر على نقلها لم تقبل.

وقيل: إن كانت الزيادة تغير إعراب الباقي -يعني: باقي الحديث- كما لو روى راوٍ في أربعين شاة شاة، وروى الآخر: نصف شاة لم تقبل، لأن الزيادة هنا غيرت الإعراب. وقيل: تقبل لو كانت الزيادة لفظية، ولا تقبل إذا كانت معنوية.

وقيل: تقبل إن كانت الزيادة معنوية؛ أي: تفيد حكمًا شرعيًّا، أما إن كانت ترجع إلى اللفظ فقط فلا تقبل.

وقيل: إن كان الراوي ثقة، ولم يشتهر بنقل الزيادات في الوقائع، وإنما كان ذلك منه على طريق الشذوذ قبلت وإلا فلا.

وقيل: إنها لا تقبل ممن رواه بالزيادة، ثم رواه ناقصًا -يعني: بعد ذلك- أو رواه ناقصًا ثم رواه بتلك الزيادة، وتقبل من غيره من الثقات.

هذا ما قيل في هذه المسألة، وهي مذاهب كثيرة أوردها المحدثون في كتبهم، لكن ما ذكرناه وما ذكره ابن قدامة وسِرْنا وراءه هو الذي يعنينا في علم أصول الفقه.

وقد توقف بعض الأصوليين لأن الاحتمالات متكافئة ومتعادلة بين من روى الزيادة وبين من تركها، وما ذكرناه -والحمد لله- فيه كفاية.

وعند ختامنا للكلام على زيادة الثقة نذكر تذييلًا يذكره الأصوليون كتتمة للكلام في هذه المسألة، وحاصله:

أن الزيادة في الحديث قد تكون رافعة للإشكال، مزيلة للإجمال، والاحتمال. وقد تكون هذه الزيادة دالة على إرادة القدر المشترك لا على خصوصية الزيادة أو ضدها.

ومثال الزيادة الرافعة للإشكال، المزيلة للإجمال، والاحتمال: قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث". الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، فإن هذا اللفظ يحتمل لأن يكون معناه: أنه يدفع الخبث عن نفسه لقوته، ويحتمل أن معناه أنه يَضعف عن حمل الخبث لضعفه، فجاء الحديث عند الإمام أحمد وابن ماجه: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء". فكانت هذه الزيادة رافعة للإشكال مزيلة للاحتمال.

أما مثال الزيادة الدالة على إرادة القدر المشترك لا على خصوصية الزيادة أو ضدها فقوله -صلى الله عليه وسلم: "طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب". في بعض روايات الحديث: "أولاهن بالتراب". وفي رواية أخرى: "أخراهن بالتراب". ولا شك أن التقييد بالأولى، والأخرى تضاد لا سبيل معه إلى الجمع بين الروايتين، فكان ذلك دليلًا على إرادة القدر المشترك؛ وهو: غسلة واحدة بتراب أيتهن كانت.

تحرير محل النزاع:

هل تجوز رواية الحديث ونقله بالمعنى أم لا بد من نقل الحديث بلفظه الذي نطق به الرسول -عليه الصلاة والسلام؟
هذه المسألة من المسائل التي أولاها العلماء عنايةً تامة، وبحثوها من جميع نواحيها، ولا بد أن نقرر لكم أولًا قبل الخوض في هذه المسألة: أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن الأفضل هو: رواية الحديث بلفظه لقوله -صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب مُبَلَّغ أوعى من سامع".

متى يمنع نقل الحديث بالمعنى؟

- إن كان من جوامع الكلم، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". لأنه لا يمكن درك جميع معاني جوامع كلم النبي -عليه الصلاة والسلام.
- إذا كان مما يتعبد بلفظه؛ كالأذان، والتشهد.
- إذا كان من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، كأحاديث الصفات.
شروط نقل الحديث بالمعنى:
اختلف العلماء في جواز رواية الحديث بالمعنى، فجمهور العلماء يرون جواز نقل الحديث بالمعنى، بشروط:
الشرط الأول: أن يكون الناقل عارفًا بدلالات الألفاظ.

الشرط الثاني: أن يكون بغير زيادة، ولا نقصان في المعنى.
يقول ابن قدامة في (الروضة): وتجوز رواية الحديث بالمعنى: للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، عند الجمهور، فيبدل لفظًا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه، كالألفاظ المترادفة؛ مثل: القعود والجلوس، والصب والإراقة، والحظر والتحريم، والمعرفة والعلم، وسائر ما لا يُشك فيه، ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم.
ومثال ذلك: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي" فيجوز أن تبدل لفظة: صبوا، بلفظة: هريقوا، وهكذا.

الشرط الثالث: قال فيه ابن قدامة: ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعًا، دون ما فهمه بنوع استنباطٍ واستدلالٍ يُختلف فيه. فالذي يروي الحديث بالمعنى يرويه فيما كان فهمه مفهومًا قطعًا، أما الذي يفهمه بنوعٍ فيه استنباط وإعمال فكر ونظر وتدبر فلا يجوز.
الشرط الرابع: قال فيه ابن قدامة: ولا يجوز أيضًا للجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ.

وعلى هذا إذا كان الناقل غير عارف بذلك فإنه يحرم عليه، هذا مذهب جمهور أهل العلم، فيرون جواز نقل الحديث بالمعنى بهذه الشروط.
وقد نقل عن جماعة من السلف منع ذلك مطلقًا.
قال الفخر الرازي -رحمه الله- في (المحصول): يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب: الحسن البصري، وأبي حنيفة، والشافعي -رضي الله عنهم- خلافًا لابن سيرين، وبعض المحدثين ولكن بشرائط ثلاث، أحدها: ألا تكون الترجمة قاصرةً عن الأصل في إفادة المعنى.
وثانيها: ألا تكون فيها زيادة ولا نقصان، وثالثها: أن تكون الترجمة مساويةً للأصل في الجلاء، والخفاء؛ لأن الخطاب -يعني: خطاب الشارع- تارةً يقع بالمحكم، وتارةً بالمتشابه لحكم وأسرار استأثر الله بعلمها، فلا يجوز تغييرها عن وضعها. هذا كلام الرازي وفيه تحرير لمذاهب العلماء في المسألة، وشروط رواية الحديث بالمعنى كما هو مذهب الجمهور.

أدلة المانعين، والجواب عليها

أدلة القائلين بوجوب نقل الحديث باللفظ:
أولها: قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، فحفظها، فأداها، فربّ حامل فقهٍ غير فقيه، وربّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه". أو كما قال -صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وهو صحيح.
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حث، وحرّض على نقل الحديث على الوجه الذي سمعه الراوي، وهذا إنما يتحقق إذا أداه بلفظه.
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن من نقل المعنى أدى الحديث كما سمعه، إذ المراد بتأديته تأدية معناه، ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "فرب حامل فقهٍ" فإن الفقه يتعلق بالمعنى دون اللفظ.

ثانيها: استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث البَراء بن عازب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت في ليلتك مت على الفطرة". قال -البَراء بن عازب: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال: "قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت". فدل هذا الحديث على وجوب نقل اللفظ بصورته.

وقد يجاب عن هذا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بذلك للجمع بين لفظي: النبوة، والرسالة.

ثالثها: أن النقل بالمعنى يؤدي إلى الإخلال بالمقصود -يعني: بمقصود الحديث- كذا قالوا، وهذا يؤدي بالتدريج إلى طمس الحديث، فإنه لو نقل الحديث الأول بالمعنى لتغير الحديث، ثم بعد نقله كذلك في درجاتٍ أخرى وقع فيه تغيير زائد، ثم يزداد ذلك بالتكرار، وفي كل مرة يحدث تغيّر لاختلاف الأفهام، فيئول إلى تغيّر فاحشٍ فيكون مفوتًا للمقصود، وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو عدم رواية الحديث بالمعنى.
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن فرض الكلام عدم تغير المعنى البتة، يعني: نحن -معشر الجمهور- لما جوزنا رواية الحديث بالمعنى اشترطنا شرطًا: وهو عدم تغير المعنى البتة، لا بزيادة، ولا بنقصان، وإلا لم يكن جائزًا حينئذٍ.

رابعها: قالوا: لو صح النقل بالمعنى للزم تقليد الراوي، وهو باطل.
وبيان هذا أن المجتهد إنما اجتهد في لفظ الراوي، واستنبط الحكم منه لا من لفظ حديث النبي -صلى الله عليه وسلم.
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: بأننا لا نسلم تقليد الراوي، يعني: المجتهد لما اجتهد في لفظ الحديث المروي بالمعنى لم يقلد الراوي، إذ الراوي نقل معنى كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحينئذٍ يكون التقليد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث معنى كلامه قد رواه الراوي، أما إذا لم يكن ثمة معنىً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا نزاع أنه لا يجوز.
خامسها: قالوا: إن الراوي قد يفهم من اللفظ معنىً ويغفل عن آخر، يعني: لفظ حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قد يكون له أكثر من معنى، فالراوي الذي يروي الحديث بالمعنى قد يفهم من اللفظ معنًى، وقد يغفل عن معنىً آخر، واللفظ يحتمله، فيرويه حينئذٍ بالمعنى الذي فهمه، مع احتمال أن يكون ما غفل عنه هو المقصود أو بعض المقصود، فلا يكون قد وفى بالغرض حينئذٍ.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الكلام إنما هو مفروض في نقل المعنى من غير زيادة ولا نقصان، ونحن نقول أكثر من مرة: إن الجمهور لما جوزوا رواية الحديث بالمعنى شرطوا في نقل الحديث بالمعنى: ألّا يكون في النقل زيادة ولا نقصان، وعليه فمن غفل عن شيء من ألفاظ النبي -صلى الله عليه وسلم- فنحن لا نقبله.
هذه أدلة من منع رواية الحديث بالمعنى والجواب عنها.

أدلة الجمهور على جواز الرواية بالمعنى:

قلنا: إن الجمهور جوّز رواية الحديث بالمعنى بشرط: ألّا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى، وألّا تكون فيها زيادة ولا نقصان، وأن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، لأن الخطاب تارةً يقع بالمحكم، وتارةً يقع بالمتشابه، لحكم وأسرار استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يجوز تغيرها، أو تغييرها عن وضعها.

أما أدلة الجمهور على صحة رواية الحديث بالمعنى: فقد استدل الجمهور بأدلةٍ كثيرة:
الدليل الأول: ما رواه الخطيب بسنده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له: يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه، فقال -صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدِّث".

وهذا الحديث نص صريح في جواز رواية الحديث بالمعنى.
الدليل الثاني: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظٍ مختلفة في مجلس واحد، فهم يسمعون جميعًا من النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا أرادوا أن ينقلوا الحديث الذي سمعوه من النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنهم ينقلون الحديث بألفاظ مختلفة مع أنهم كانوا في مجلسٍ واحد، وسمعوا الحديث بلفظٍ واحد، ولم ينكر بعضهم على بعض، فدل ذلك على صحة نقل الحديث بالمعنى وهو المطلوب.
الدليل الثالث: قالوا: إن الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث، ولا يكرون عليها، يعني: ما كانوا يكتبونها، ولا يرددونها، يعني: حفظًا، بل يروونها بعد أزمانٍ طويلة على حسب الحاجة، وذلك موجب لنسيان اللفظ مطلقًا، وهذا هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ولذا روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن أصبت المعنى فلا بأس". وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في (معرفة الصحابة)، والطبراني في (الكبير) من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال: قلت يا رسول الله: إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، أزيد حرفًا، أو أنقص حرفًا. فقال -عليه الصلاة والسلام: "إذا لم تحلوا حرامًا، ولم تحرموا حلالًا، وأصبتم المعنى فلا بأس".
وقد رواه أيضًا الخطيب عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: بآبائنا وأمهاتنا -يعني: يا رسول الله- إنا نسمع منك ولا نقدر على تأديته كما سمعنا منك... الحديث، والحديث على ما رواه ابن منده والطبراني حديث مرسل، والشاهد من الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للصحابة إذا أصابوا المعنى أن يحدثوا بالمعنى، وليس بلازمٍ أن ينقلوا الحديث كما سمعوه بلفظه.
الدليل الرابع: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله: ومن أقوى حججهم: الإجماع على شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخرى، فجوازه باللغة العربية أولى.
وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة -رحمه الله: ولنا -أي: والدليل لنا على جواز رواية الحديث بالمعنى- الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فبعربيةٍ أولى.
هذا من أقوى الأدلة وأقوى الحجج على جواز رواية الحديث بالمعنى.
وهذا هو الدليل الأول الذي أورده ابن قدامة -رحمه الله- على صحة رواية الحديث بالمعنى.
ودليل ثانٍ أورده ابن قدامة -رحمه الله- قال: وكذلك كان سفراء النبي -صلى الله عليه وسلم- يبلغونهم أوامره بلغتهم. ومعنى ذلك: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث سفراءه ورسله إلى الروم والفرس وإلى أطراف البلاد، وكان هؤلاء الرسل والسفراء يبلغون أوامر النبي -صلى الله عليه وسلم- ونواهيه وكل ما يقوله بلغة المبعوثين إليهم، وذلك بدون إنكار من النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه كان يعلم أن لغته تختلف عن لغتهم، فكأن هذا إقرار منه -صلى الله عليه وسلم- على جواز نقل الحديث بالمعنى.
دليل ثالث أورده ابن قدامة -رحمه الله- قال: وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ -يعني: الشارع لم يتعبدنا بالألفاظ- وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق.
وحاصل هذا الدليل الثالث أن نقل الحديث بالمعنى لا يخلو أن يكون لأجل لفظه فقط، أو لأجل لفظه ومعناه معًا، أو لأجل معناه فقط.

ودليل رابع، قال فيه ابن قدامة: ويدل على ذلك: أن الخطب المتحدة، والوقائع رواها الصحابة بألفاظٍ مختلفة.
وقد أشرنا إلى هذا الدليل، وحاصله: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقيم الخطب في الجمع وفي بعض الوقائع، ويتكلم بكلامٍ طويل فيه ما فيه من الأوامر، والنواهي، والمواعظ، والإرشادات التي تهم المسلمين، وقد رواها بعض الصحابة بألفاظٍ تختلف عن ألفاظ البعض الآخر منه، مع أن المعنى والمقصود واحد، ولم ينكر على ذلك منكرٌ إذ لو كان هناك إنكارٌ لنقل، ولكن لم ينقل إلينا شيءٌ من ذلك، مما يدل على أن نقل الحديث بالمعنى جائز.
دليل خامس لابن قدامة، قال: ولأن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهدُ شاهدًا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية.
وحاصل هذا الدليل: هو قياس الرواية على الشهادة، وبيان ذلك: أنه لو سمع رجل شاهدًا يشهد بلغة العجم، جاز له نقل إقراره وشهادته إلى الحاكم بلغةٍ عربية.
دليل سادس وأخير لابن قدامة، قال: ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى، فكذلك عنه، فإن الكذب فيهما حرام.
ولنبين هذا الدليل فنقول: اتفق العلماء على جواز نقل كلام غير النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى.

والجامع بينهما: أن الكذبَ حرامٌ محظورٌ فيهما، يعني: يحرم عليك الكذب على غير النبي، ويحرم عليك الكذب على النبي.
ويؤيد ذلك أنه اتُّفِق في الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن غيره على منع الرواية على وجهٍ لا يأمن المخبر أن يكون كاذبًا فيه.
وقد أجاب ابن قدامة -رحمه الله- عن حديث: "نضر الله امرأً". الذي استَدَل به من منع رواية الحديث بالمعنى، بقوله: والحديث حجة لنا، لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم.
وأجاب بجواب آخر، قال: جوابٌ آخر: أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبًا.
وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله- تتمة لموضوع رواية الحديث بالمعنى، فقال: قال أبو الخطاب: ولا يجوز أن يبدل لفظًا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي تارة.
ومعنى هذا الكلام: أن الراوي للحديث بالمعنى لا يجوز له أن يبدل لفظًا بأظهر منه في المعنى، لأنه ربما يكون مقصود الرسول -عليه الصلاة والسلام- إيصال الحكم إلى المكلفين باللفظ الجلي الواضح، وذلك تيسيرًا عليهم.
ويجوز أن يكون مقصود النبي إيصاله إلى المكلفين باللفظ الخفي تارةً أخرى، وتكون الحكمة تكثير أجر العلماء منه بالنظر والتدقيق، فكلما كان الكلام خفيًّا وأعمل المجتهدون فكرهم ونظرهم كلما كان الأجر والثواب أعظم.
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